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القاعدة الثانية: أن ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف؛ فما جاء ف التاب
والسنة وجب عل كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه.وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته
منصوصاً ف التاب والسنة، متفقاً عليه بين سلف الأمة.وما تنازع فيه المتأخرون نفياً وإثباتاً فليس عل أحد، بل ولا له أن يوافق
أحداً عل إثبات لفظ أو نفيه، حت يعرف مراده فإن أراد حقاً قُبل، وإن اشتمل كلامه عل حق وباطل لم يقبل مطلقاً، بل يوقف
اللفظ ويفسر المعن كما تنازع الناس ف الجهة والتحيز وغير ذلك.فلفظ "الجهة" قد يراد به شء موجود غير اله فيون مخلوقاً،
كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السموات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير اله تعال، كما إذا أريد بالجهة ما فوق
العالم.ومعلوم أنه ليس ف النص إثبات لفظ "الجهة" ولا نفيه، كما فيه إثبات "العلو" و"الاستواء" و"الفوقية" و"العروج إليه" ونحو
ذلك.وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعال، ليس ف مخلوقاته شء من
ذاته،فيقال لمن نف الجهة: أتريد بالجهة أنها شء موجود مخلوق؟ فاله ليس داخلا ف المخلوقات. أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟
فلا ريب أن اله فوق العالم،وكذلك يقال لمن قال: إن اله ف جهة: أتريد بذلك أن اله فوق العالم، أم تريد به أن اله داخل ف شء
من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق،وكذلك لفظ "المتحيِز"، إن أراد به أن اله تحوزه المخلوقات فاله أعظم وأكبر، وقد قال
[الزمر: 67] .وقد ثبت ف {هينمبِي اتطْوِيم اتاومالسو ةاميالْق موي تُهضيعاً قَبمج ضراو قَدْرِه قح هوا الا قَدَرمو} :تعال
الصحاح عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال: "يقبض اله الأرض ويطوي السموات أين ملوك الأرض"1.وف حديث آخر: "وإنه
ليدحوها كما يدحو الصبيان بالرة"2.وف حديث ابن عباس: "ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن ف يد الرحمن إلا
ه عنه ـ أخرجه البخاري فال هريرة ـ رض من خلقه".1 متفق عليه من حديث أب فيها، بائن يدِ أحدكم"3. ليس حالا كخردلة ف
صحيحه (8/551) برقم (4812) ، ومسلم ف صحيحه (4/2148) برقم (2787) .2 أخرجه ابن جرير ف تفسيره (24/17) سورة
الزمر بنحوه، وأورده ابن القيم ف الصواعق (1/42 ـ 43) .3 أخرجه ابن جرير ف تفسيره (24/17) ف تفسير سورة الزمر.ما أخبر
به الرسول: من الصفات كالنزول والضحك والمجء وغير ذلك.هذا الباب: أي باب الأسماء والصفات.المتأخرون: هم أهل
التعطيل وأهل التمثيل.عناصر الموضوع:1 ـ موضوع القاعدة الثانية:موضوع القاعدة الثانية ه حم ما يضاف إل اله من
الأسماء والصفات الواردة ف التاب والسنة، وكذا ما أطلقه المتأخرون ف الألفاظ وتنازعوا فيها.يرد شيخ الإسلام بالقاعدة الثانية
عل طائفتين:1 ـ الممثلة: حيث أطلقوا عل اله ألفاظاً لم ترد ف التاب والسنة كلفظ الجسم حيث يطلقه الرامية عل اله
سبحانه وتعال.2 ـ المعطلة: حيث أطلقوا عل اله ألفاظاً لم ترد ف التاب والسنة كلفظ الجهة والمتحيز وغير ذلك. بدون كمال
الضد،4ـ شرح القاعد الثانية:تقدم أن القواعد المقررة ف أصول أهل السنة والجماعة ف الصفات التوقف عل ما ورد، فما أخبر
اله به ف كتابه وأخبر به رسوله وجب علينا الإيمان به، سواء عرفنا معناه أم لم نعرفه، فهو أعلم بنفسه وبغيره، ولأن خبر اله
أصدق الأخبار، ولأن اله تعال يريد بما أنزل عل عباده من الوح أن يهتدوا ولا يضلوا، فهو عليه السلام أعلم الناس بربه
وأسمائه وصفاته وأحامه. وعامة هذا الباب "باب الأسماء والصفات" منصوص عليه بالتاب والسنة متفق عليه بين سلف
باب الأسماء والصفات نوعان:1 ـ ما ورد ف أن ما يذكر من الألفاظ ف الأمة.5 ـ ما تدور عليه هذه القاعدة:مدار القاعدة عل
التاب والسنة وهذه يؤمن بها، ويعمل بمقتضاها.2 ـ ما لم يرد ف التاب والسنة وهذه ألفاظ مجملة فيها حق وباطل، فيقبل
الحق، ويرد الباطل،6 ـ ليس ف كلام اله وكلام رسوله شء لا يعرف له معن:ليس ف كلام اله وكلام رسوله شء لا يعرف له
هِملَيا ِلا نُزلنَّاسِ مل ِنيتُبل ركَ الذِّكلَيلْنَا انْزاو} :ون معروفاً لجميع الأمة أو بعضها لقوله تعالمعناه جميع الأمة، بل لا بد أن ي
ولَعلَّهم يتَفَرونَ} [النحل: 44] ، ولأنه لو كان فيه ما لا يعلم معناه أحد لان بعض الشريعة مجهولا للأمة.7 ـ حم ما أخبر الرسول
عليه السلام عن ربه ف باب الصفات:يجب الإيمان بما أخبر الرسول عن ربه ف باب الصفات سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه لقوله
تعال: {يا ايها النَّاس قَدْ جاءكم الرسول بِالْحق من ربِم فَآمنُوا خَيراً لَم وانْ تَفُروا فَانَّ له ما ف السماواتِ وارضِ} [النساء:
17. وغيرها من الآيات8 ـ حم الألفاظ الت لم ترد ف الشرع وتنازع فيها المتأخرون:ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس ف التاب
،ولا ف السنة ولا عند سلف الأمة فليس لأحد أن يثبته أو ينفيه، لعدم ورود السمع به


